

      قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ( المائدة : 57.
     34/6- قال ابن خويز منداد:
"هذه الآية مثل قـوله تعالى: ( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( المائدة: 51 . ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( آل عمران: 118. تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين، ونحو ذلك"(1). 

ــــــــــــــــــ

      الدراسة:
 بين ابن خويزمنداد أن هذه الآية، وما شابهها من الآيات التي فيها النهي عن موالاة أهل الشرك والكفر، تتضمن النهي عن الانتصار والاستعانة بهم، إلا أن في المسألة تفصيل لذلك فإنني سأتناول هذا القول من خلال مسألتين:
     الأولى: معنى الآية عند المفسرين.
     الثانية: حكم الاستعانة، والانتصار بالمشركين. 
     المسألة الأولى:
     معنى الآية عند المفسرين: 
 قال ابن عطية: "نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، فوسمهم بوسم يحمل النفوس على تجنبهم، وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزواً ولعباً … وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب، من حيث الغالب في اسم الكفار أن يقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان، لأنهم أبعد شأوا في الكفر.."(2). 
قال الشوكاني: "قوله: ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزواً ولعباً، يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين، وأهل الكتاب، وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام، والبيان بقوله: ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (  إلى آخره، لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي، إذا وجدت العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي .."(1).
ومن أجمع الأقوال في تفسير هذه الآية، هو قول السعدي - رحمه الله -، قال: "ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء، يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين، ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم، ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم بتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما يدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين، واتخاذهم إياه هزواً ولعباً واحتقاره واستصغاره، خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها هزواً ولعباً، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم…، فإذا علمتم - أيها المؤمنون - حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء، فكيف تدعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزواً ولعباً وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم، ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم"(2). 
فهذه الآية ومثيلاتها فيها النهي عن موالاة الكفار ومحبتهم، إلا أنه بين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة سبب خوف وتقية، فإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله تعالى: ( (( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((  ( آل عمران: 28، فهذه الآية، فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً، فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة، التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة(3).
            المسألة الثانية:
     حكم الاستعانة بالكفار: 
 الذي يظهر من قول ابن خويزمنداد أنه يرى أن الاستعانة بالكفار في الحرب(1) محرمة مطلقاً، وأنها تدخل في الذم الوارد في هذه الآية والآيات التي ذكرها، إلا أن في المسألة تفصيلاً، وهو كالآتي:
     أولاً: إن كانت الاستعانة من المسلمين بالكافرين على المسلمين، فهذه هي الموالاة المحرمة، بل هي ردة عن الإسلام كـما دلت على ذلك النصوص الـمتوافرة، كما في قولـه تعالى: ( (( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((  ( آل عمران: 28.
قال الطبري: "هذا نهي من الله - عز وجل - المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً   وأنصاراً وظهوراً، توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون          المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك ( (((((((( (((( (((( ((( (((((( ( يعني     بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر ( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (  أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل"(2).
وكما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ( آل عمران: 118. 

قال ابن كثير: "قوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (  أي: من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله، الذين يطلعون على داخلة أمره... قيل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إن ها هنا غلاماً من أهل الحيرة، حافظ كاتب فلو اتخذته كاتباً؟ قال: "قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين"، ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين، وإطلاع على دواخل أمورهم، التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب، ولـهذا قال: ( (( ((((((((((((( ((((((( ( "(1).
     وغيرها من الآيات إلا أن المقام لا يسع لسردها.
      ثانياً: أما إن كانت الاستعانة من المسلمين بالكفار على قتال الكفار: 
     فقد اختلف فيها العلماء، على قولين:
     القول الأول: 
 إنه لا يجوز الاستعانة بهم: 

     قال به: المالكية(2) ومنهم ابن خويزمنداد، والقرطبي(3)، والكياالهراسي(4)، وجماعة من أهل العلم(5). 
      ومما احتجوا به:
      أولاً: ما رواه مسلم في صحيحه(6)، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة(7) أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأمنعك وأصيب معك، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا، قال: "فارجع، فلن استعين بمشرك"، قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قـال: "فارجع فلـن استعين بمشرك" قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مـرة: " تؤمن بـالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق".
     ثانياً: أنهم أجابوا عن بعض أدلة من يرى جواز الاستعانة بهم، من ذلك ما ذكره الطحاوي قال: "فقال قائل: فهل يدفع ما رويته من أمر صفوان في قتاله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك، ما سواه مما رويته في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "إنا لا نستعين بمشرك"؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل: أن ما رويناه من قصة صفوان ليس بمخالف لما رويناه من سواها في هذا الباب من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا استعين بمشرك"، لأن قتال صفوان كان معه لا باستعانة منه إياه في ذلك، ففي هذا ما يدل على أنه إنما امتنع من الاستعانة به، وبأمثاله، ولم يمنعهم من القتال معه باختيارهم"(1). 
      وهذا القول قد نوقش:
قال ا ابن حجر بعد إيراده لقول الطحاوي السابق، قال: "وهي تفرقة لا دليل عليها، ولا أثر لها، وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه"(2).
     القول الثاني:
إنه يجوز الاستعانة بهم عند الحاجة، أو الضرورة. 
     قال به: الحنفية(3)، والشافعية(4)، والحنابلة(5)، ورواية عن مالك(6)، والجصاص(7). 

       إلا أنهم اشترطوا شرطين:
      1/ أن يكون في المسلمين حاجة تدعو لذلك.
     2/ أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين، وكانوا حسني الرأي في المسلمين(1). 
     مما احتجوا به: 
     1- ما رواه أبو داود(2) عن ذي مخمر(3)، قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتنصرون وتغنمون".
قال ابن باز رحمه الله: "ولم يذمهم على ذلك، فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة"(4). 

     2- ما رواه أبو داود في مراسيله، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم"(5). 
     3- ما جاء في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كان بذي الحليفة في  عام الحديبية، بعث بين يديه عيناً له من خزاعة، يأتيه بخبر قريش، وكان الرجل إذ ذاك مشركا"(6). 
     4- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم – "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"(7). 

     5- ما رواه مسلم(1) وغيره من أن صفوان ابن أمية شهد حنيناً مع النبي - صلى الله عليـه وسلم – وكان إذ ذاك مشركاً(2). 
    6- ما رواه البخاري في صحيحه(3)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الهجرة إلى المدينة، استأجر عبد الله بن أريقط الديلي(4) ليدله على الطريق، وكان خريتاً(5) ماهراًبالطريق، وكان على دين كفار قريش.
قال ابن بطال: " استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن، لأن ذلك ذلة وصغار لهم،... وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها"(6).
    7- أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (أن الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة: (ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً)(7).
     8- إن حديث عائشة - رضي الله عنها - يمكن توجيهه بما وجهه الشافعي - رحمه الله - حيث قال في الجمع بين الأحاديث المانعة من الاستعانة بالمشركين والأحاديث التي فيها أنه استعان بهم، قال: "الرد الأول: إن كان لأن له الخيار، فليس واحد من الحديثين مخالفاً للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك، فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين"(8).

ورجح ابن حجر في الجمع بينها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها(1). 
     القول الراجح:
الذي ترجح لدي - والعلم عند الله - هو قول من قال بجواز الاستعانة بالمشركين على المشركين عند الضرورة والحاجة، لقوة أدلتهم، ولما ورد على القول الآخر من مناقشات قوية. 

فتبين بذلك أن قول ابن خويز منداد مرجوح، إلا إن أراد الاستعانة بهم على المسلمين أو على الكفار لكن من غير حاجة ولا ضرورة، فحين إذ لا تجوز الاستعانة بهم بلا خلاف بين أهل العلم المحققين.

 والله أعلم. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/210). 


(2) المحرر الوجيز (ص556) باختصار. 


(1) فتح القدير (2/76). 


(2) تفسير السعدي (1/430). 


(3) انظر: أضواء البيان (2/86)، وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/123). 


(1) هناك الاستعانة بهم بغير الحرب، إلا أن هذا ليس مراداً هنا بقرينة قوله: (تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين، ونحو ذلك) لذلك خصصته بالحرب دون غيره. 


(2) تفسير الطبري (5/315-316). 


(1) تفسير ابن كثير (2/107). 


(2) انظر: المدونة للإمام مالك (1/524-525)، وشرح مختصر خليل للخرشي (3/114-115). 


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/210). 


(4) انظر: أحكام القرآن، له (3/85).  


(5) انظر: نيل الأوطار (8/3732). 


(6) في كتاب الجهاد، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، حـ 1817. موسوعة الحديث الشريف (ص 1004).


(7) حرة الوبرة: بثلاث فتحات وسكن بعضهم الباء، وهي: على ثلاثة أميال من المدينة النبوية. انظر: معجم البلدان (2/250). 


(1) مشكل الآثار للطحاوي (3/415-416). 


(2) فتح الباري (6/216). 


(3) انظر: المبسوط للسرخسي (10/24)، وحاشية ابن عابدين (4/147-148). 


(4) انظر: مغني المحتاج للشربيني (6/27)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (8/62). 


(5) انظر: كشاف القناع للبهوتي (3/63)، والمغني (13/98). 


(6) انظر: التاج والإكليل للحطاب (4/545). 


(7) انظر: أحكام القرآن (2/559). 


(1) انظر: المصادر السابقة، وزاد المعاد (3/301)، وروضة الطالبين (10/239). 


(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم، حـ 4292. موسوعة الحديث الشريف (ص 1535).


(3) يقال إن اسمه: ذو مخمر، ويقال: ذو مخبر، قال ابن سعد "ومخمر أصوب وأكثر"، حبشي، وهو ابن أخي النجاشي، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وخدمه، ثم نزل الشام ومات بها. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/425)، وتهذيب الكمال (2/444)، والاستيعاب (2/475).


(4) فتاوى ابن باز (6/240). 


(5) مراسيل أبي داود، كتاب الجهاد، برقم: (281) (ص224) قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب مراسيل أبي داود: "رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن جابر فإنه من رجال مسلم وهو في سنن سعيد بن منصور". 


(6) انظر: زاد المعاد لابن القيم (3/288). 


(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، حـ 3062. موسوعة الحديث الشريف (ص 246). 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط...، حـ 2313. موسوعة الحديث الشريف (ص 1086). 


(2) انظر: فتح الباري (6/216). 


(3) في كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، حـ 2263. موسوعة الحديث الشريف (ص 175).  


(4) عبد الله بن أريقط: ويقال: ابن أريقد - بالدال بدل الطاء – الليثي ثم الديلي، كان دليلا للنبي - صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر - رضي الله عنه – لما هاجرا إلى المدينة، قال ابن حجر: "وقد جزم غير واحد بأنه لم يعرف له اسلاما". انظر: الإصابة (4/5).


(5)  الخريت هو: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها، وقيل: إنه يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق. انظر: النهاية لابن الأثير (ص258) مادة: (خرت). 


(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/388).


(7) ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، في مقال نقلته عنه مجلة: (أبحاث ووثائق المؤتمر الإسلامي العالمي) المنعقد بمكة المكرمة في 21-23/2/1411هـ 1990م، بعنوان حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد. 


(8) الأم للشافعي (4/276). 


(1) انظر: تلخيص الحبير (4/190). 
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